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)2020-ISR–254( :القرار رقم

)2019-7062-Z( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة - ربط زكوي نشاط المقاولات - إثبات سداد المستحق الزكوي - لا يعتبر المدعي مسددًا لكامل مبلغ 
الـزكاة المسـتحق عـن تنفيـذ عقـد المقاولـة، إلا إذا قـدم »خطـاب الإفـراج« - ومجرد تقديـم المدعي لفواتير 
السـداد لا يعتد بها - لا يكتفى من المدعي لإثبات صحة ما يدعيه، مجرد الإشـارة بأن المسـتندات موجودة 

بملفه لدى فرع الهيئة، ولكن يتعين على المدعي تحديد نوع وماهية هذه المستندات.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربط الزكوي التقديري 
لعـام 1439هــ؛ مسـتندًا إلـى أن مؤسسـة المقـاولات )أ( التـي يملكهـا، سـبق أن قامـت 
بسـداد كامـل مبلـغ الـزكاة المسـتحق عـن تنفيـذ عقـد مشـروع إنشـاء مركـز )ب( الـذي 
أخضعتـه الهيئـة مـرة أخـرى للربـط الزكوي محل الخلاف، وقدم سـندًا لذلك فواتير سـداد 
محـررة علـى مطبوعـات إحـدى المصـارف ومكتـوب عليهـا بخـط اليـد عبـارة »سـداد زكاة 
ـا وتحديـد وعائـه  المشـروع )ب(« - أجابـت الهيئـة بأنهـا قامـت بمحاسـبة المدعـي تقديريًّ
الزكـوي باعتبـار نشـاطه مقـاولات، وأن المدعـي لـم يقـدم »خطـاب الإفـراج« عـن عقـد 
مشـروع إنشـاء مركـز )ب( - دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن المدعـي ملـزم بتقديـم 
ـا علـى سـداد كامـل مبلغ  المسـتندات التـي تؤيـد صحـة اعتراضـه، ولا يعتبـر مسـتندًا ثبوتيًّ
الـزكاة المسـتحق عـن تنفيـذ عقـد المقاولة، مجـرد تقديم المدعي لفواتير السـداد، وإنما 
ـا علـى  ـا تقديريًّ يعتـد بتقديـم »خطـاب الإفـراج« - ثبـت للدائـرة أن الهيئـة أجـرت ربطًـا زكويًّ
المؤسسة التي يملكها المدعي، وقامت بتحديد وعائه الزكوي باعتبار نشاطه مقاولات، 
وثبت لها أن المدعي لم يقدم »خطاب الإفراج« عن عقد مشروع إنشاء مركز )ب(، وكل 
ا  ما قدمه المدعي مجرد فواتير سـداد. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائيًّ
النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات  وواجـب 

والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

الزكاة
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المستند:

المـادة )3/20(، )1/22( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمة لجباية الـزكاة الصادرة بقرار وزير 
المالية رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأربعاء 1442/04/10هــ الموافق 2020/11/25م، اجتمعـت الدائرة الثانية 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل فـي مدينـة الرياض ...؛ وذلـك للنظر في 
الدعـوى المشـار إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى المتطلبـات النظاميـة المقـررة، 
وتاريـخ   )7062-2019-Z( برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى  أُودعـت  فقـد 

1441/03/30هـ، الموافق 2019/11/27م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه في تاريخ 1441/03/03هـ، تقدم المدعي )...( هوية 
وطنية رقم )...( مالك مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، أمام المدعى عليها باعتراضه 
ا في تاريخ  على قرارها بشأن الربط الزكوي التقديري المعدل للعام 1439هـ، المبلغ له آليًّ
مرجعـي  رقـم  خطابكـم  إلـى  »إشـارة  الآتـي:  النحـو  علـى  وذلـك  1441/02/15هــ، 
)023001556786( نفيدكـم بـأن مشـروع إنشـاء مركـز )ب( تـم دفـع الـزكاة عليـه بالكامـل 
بالفاتـورة رقـم )...374002( وهـو مـدرج في بيان متابعة العقـود لعام 1439هـ حتى تاريخ 
1440/04/01هــ؛ وذلـك لتحويـل المؤسسـة إلـى شـركة نأمل منكم خصـم الفاتورة التي 
تم دفعها سابقًا للمشروع بقيمة )119,528.75( ومرفق صورة الفاتورة التي تم سدادها 

حسب البيان التوضيحي«.

وفـي تاريـخ 1441/03/29هــ، أُبلـغ المدعـي برفـض اعتراضـه -المشـار إليـه، فتقـدم أمـام 
المدعـى عليهـا بطلـب تصعيـد الاعتـراض إلـى لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 
الضريبيـة، فتـم فـي تاريـخ 1441/03/30هــ، قيـد اعتراضـه أمـام الأمانـة العامـة للجـان 

الضريبية.

وبعرض صحيفة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة وذلك على النحو الآتي:

ا وتحديد وعائه الزكوي بمبلغ )7,839,982.2( ريالًا،  »أنها قامت بمحاسبة المدعي تقديريًّ
بنـاءً علـى مـا قـدم مـن جـداول متابعـة العقود لعامـي 1438هــ، و1439هـ، وبعـد الفحص 

والدراسة لعام 1439هـ تم تعديل الربط على إقراراته كالتالي:

فيما يخص العقود حسب جدول متابعة العقود لعام 1439هـ وبعد التحقق من الجدول 
المقـدم منـه كان إجمالـي المنفـذ خلال العـام )50,580,530.94( ريالًا، وإجمالي المتبقي 

)67,536,647.08(، وتفصيلًا كالتالي:
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المتبقيالمنفذجهة التعاقد

)2,607,381( ريالًا)20,927,487.67( ريالًاالعميل )أ(

صفر)10,870,167.50( ريالًاالعميل )ب(

)13,806,564.83( ريالًا)1,131,167.76( ريالًاالعميل )ج(

)12,311,014.32( ريالًا)9,262,185.5( ريالًاالعميل )د(

)15,361,686( ريالًا)8,389,513.44( ريالًاالعميل )ه(

وبناء على لائحة جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( وتاريخ 1438/06/01هـ، 
لأنشـطة  الزكويـة  المحاسـبة  تحديـد  تـم  حيـث  )ثانيًـا(  الفقـرة  عشـرة(  )الثالثـة  المـادة 
المقـاولات بالتالـي: يقـدر رأس المـال العامـل للمقاولين بنسـبة لا تقـل عن 5% من حجم 
ا، إضافـة إلـى صافـي ربح النشـاط بمـا لا يقل عن  المقـاولات التـي نفذهـا المكلـف سـنويًّ

10.5% من إجمالي المقاولات لذلك تمت المحاسبة كما يلي:

 X 50,580,530.94  5%( المنفـذة  العقـود  قيمـة  مـن   %5  = العامـل  المـال  رأس 
2,529,026.5=ريالًا( + صافي ربح العقود بنسبة 10.5% من قيمة العقد المنفذ )10.5% 
x 50,580,530.94( = 5,310,955.7 ريـالًا ليكـون وعـاء الـزكاة: 7,839,982.2 ريـالًا. حيـث 
تقوم الهيئة بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس 
بطريقـة عادلـة حقيقـة نشـاط المكلـف فـي ضـوء الظـروف والحقائـق المرتبطـة بالحالـة 
والمعلومات المتوافرة عن المكلف لدى الهيئة من خلال ما يقدمه المكلف من دلائل 
وقرائـن موثقـة، أو مـن خـلال المعاينـة الميدانيـة والفحـص الـذي تقـوم بـه الهيئة، ومن 
خـلال أيـة معلومـات تحصـل عليهـا مـن أطـراف أخـرى مثـل: حجـم اسـتيراداته، وعقـوده، 
وعمالته، والقروض والإعانات الحاصل عليها؛ لذا تطالب الهيئة برفض الدعوى المقامة 
من المدعي ...، على الربط الزكوي لعام 1439هـ للأسباب الموضحة أعلاه، مع حفظ حق 
الهيئـة فـي تقديـم المزيـد مـن الـردود والإيضاحـات علـى اعتـراض المكلـف أمـام اللجـان 

المختصة«.

السـاعة  تمـام  وفـي  2020/08/24م،  الموافـق  1442/01/05هــ،  الإثنيـن  يـوم  وفـي 
الخامسـة مسـاءً، الموعد المحدد لنظر الدعوى، وبعد الاطلاع على الفقرة رقم )2( من 
المـادة )الخامسـة عشـرة( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 
الضريبية، المتضمنة جواز انعقاد جلسات الدائرة بواسطة وسائل التقنية الحديثة، تمت 
المنـاداة علـى الطرفيـن، فحضـر )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، بصفتـه وكيلًا عـن المدعي 
بموجب الوكالة رقم )...(، كما حضر )...(، بصفته ممثلًا للمدعى عليها بموجب التفويض 
رقم )...(، المرفقة نسـخة منه في ملف الدعوى. وفي الجلسـة تم فتح باب المرافعة، 
بسـؤال وكيـل المدعـي عـن الدعـوى، أجـاب: أعتـرض علـى الربـط الزكـوي التقديـري للعام 
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1439هــ، وأطلـب حسـم مـا سـبق سـداده عـن مشـروع إنشـاء مركـز )ب( مبلـغ قـدره 
)119,528/75( ريالًا ومبلغ قدره )25,462/41( ريالًا ويوجد لدى موكلي وصولات سـداد 
سيتم رفعها على بوابة الأمانة العامة للجان الضريبية. وبعرض ذلك على ممثل المدعى 
عليهـا أجـاب: قامـت المدعـى عليهـا بإجـراء ربـط زكـوي تقديـري للعـام 1439هــ بنـاءً علـى 
المـادة )الثالثـة عشـرة( مـن لائحـة جبايـة الـزكاة، لعـام 1438هــ، وتكتفـي المدعـى عليهـا 
بمذكرتهـا المرفوعـة علـى بوابـة الأمانة العامة للجـان الضريبية. عليه، طلبت الدائرة من 
ممثـل المدعـى عليهـا الإجابة عن خطاب المدعـي المؤرخ في 1441/02/18هـ، والموجه 
للمدعـى عليهـا والإفـادة عـن صحـة مـا يدعيه من سـداد، وقررت تأجيل نظـر الدعوى إلى 
جلسـة يـوم الأربعـاء 1442/01/28هــ، الموافـق 2020/09/16م السـاعة الثامنـة مسـاءً 

موعدًا لاستكمال نظر النزاع.

وفي يوم الأربعاء 1442/01/28هـ، الموافق 2020/09/16م، وفي تمام الساعة الثامنة 
مسـاءً، الموعـد المحـدد لنظـر الدعـوى، وبعـد الاطـلاع علـى الفقـرة رقـم )2( مـن المادة 
)الخامسـة عشـرة( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبية، 
تمـت المنـاداة علـى الطرفيـن، فحضـر )...( وكيل المدعي السـابق حضـوره وتعريفه، كما 
حضر )...( ممثل المدعى عليها السابق حضوره وتعريفه. وبسؤال الدائرة ممثل المدعى 
عليهـا عمـا طلبتـه الدائرة بالجلسـة السـابقة أجاب: فيما يتعلق بمبلـغ )25,462.41( ريالًا، 
فهـذا تـم مراعاتـه بالربـط المعدل المـؤرخ في 1441/02/15هـ للعـام 1439هـ، وأما فيما 
يتعلق بمبلغ )119,528.75( ريالًا، بشأن مشروع مركز )ب( فهذا المبلغ سبق أن احتُسب 
للمدعـي عـن ربـط عـام 1437هــ، وأن مكونات وعاء عام 1439هـ سـبق أن أوردتها الهيئة 
في مذكرتها المرفوعة على بوابة الأمانة العامة للجان الضريبية، وعرض ممثل المدعى 
عليهـا للدائـرة مسـتندًا يوضـح العقـود التي تم إخضاعها ضمن ربط عـام 1439هـ. وبعرض 
ذلـك علـى وكيـل المدعـي أجاب: فيما يتعلق بمبلـغ )25,462/41( ريالًا، فما ذكره ممثل 
المدعـى عليهـا صحيـح، وأمـا فيمـا يتعلـق بمبلـغ )119,528/75( ريـالًا، فالمدعـى عليهـا 
قامـت بإضافتـه لـزكاة عـام 1439هــ، رغـم سـدادنا لكامـل الـزكاة المسـتحقة عـن تنفيـذ 
مشـروع مركـز )ب(. عليـه طلبـت الدائـرة مـن وكيـل المدعـي إحضـار إثبـات سـداد الـزكاة 
المستحقة عن عقد تنفيذ مشروع مركز )ب(، وقررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة يوم 
موعـدًا  مسـاءً  السادسـة  السـاعة  202/09/30م  الموافـق  1442/02/13هــ،  الأربعـاء 

لاستكمال نظر النزاع.

السـاعة  تمـام  وفـي  2020/09/30م،  الموافـق  1442/02/13هــ،  الأربعـاء  يـوم  وفـي 
السادسـة مسـاءً، الموعد المحدد لنظر الدعوى، وبعد الاطلاع على الفقرة رقم )2( من 
المـادة )الخامسـة عشـرة( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 
الضريبيـة، تمـت المنـاداة علـى الطرفيـن، فحضـر )...( وكيـل المدعـي السـابق حضـوره 
وتعريفـه، كمـا حضـر )...( ممثـل المدعـى عليهـا السـابق حضـوره وتعريفـه. وفي الجلسـة 
اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي والمؤرخة في 1442/02/11هـ، 
ومرفقاتها فاتورتي سـداد، وقد تضمنت المذكرة الآتي: »... مرفق لكم خطاب تعديل 
الإقـرار لعـام 1437هــ وتاريـخ 1439/03/19هــ، للرقـم المميـز )...( الـذي يثبـت أنـه تمـت 
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الـزكاة علـى كامـل قيمـة عقـد مشـروع إنشـاء مركـز )ب( وتقفيـل العقـد كامـلًا، ومرفـق 
فاتورة السداد للبنك )أ( بمبلغ إجمالي )112,153.75( ريالًا لعام 1437هـ، وكذلك فاتورة 
سـداد بمبلـغ إجمالـي )7,375( ريـالًا لعـام 1437هــ، ليصبح إجمالي المبالغ المسـدد لإقرار 
عـام 1437هــ بمبلـغ )119,528.75(، ومرفـق لكم خطـاب تعديل الإقرار لعام 1438 وتاريخ 
1439/03/19هــ، ومرفـق فاتـورة السـداد البنكـي بمبلـغ إجمالـي )18,237.41( ريـالًا لعام 
1438هـ، وكذلك فاتورة سداد بمبلغ إجمالي )7,225( ريالًا لعام 1438هـ، ليصبح إجمالي 
المبالغ المسدد لإقرار عام 1438هـ مبلغ )25,463.41( ريالًا. وإشارة إلى خطابنا رقم )...( 
وتاريـخ 1441/02/18هــ الـذي يبيـن مقـدار الـزكاة بمبلـغ )195,999.56( ريـالًا، عليـه نأمـل 
مبلـغ  خصـم  وكذلـك  1437هــ،  عـام  عـن  المسـدد  ريـالًا   )119,528.75( قيمـة  خصـم 
)25,462.41( ريالًا المسددة عن عام 1438هـ من قيمة مقدار الزكاة ليصبح مقدار الزكاة 
المستحق على مؤسسة )...( رقم المميز )...( هو مبلغ )51,008.4( ريالات، والمؤسسة 
ملتزمة بسـداد المبلغ بعد إصدار فاتورة السـداد من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، 
وتزويدنـا بشـهادة مخالصـة نهائيـة بعـدم مطالبـة المؤسسـة بـأي مسـتحقات أخـرى«. 
وبسـؤال وكيـل المدعـي هـل تقـدم بطلـب إفـراج عن العقد محل النزاع »مشـروع إنشـاء 
مركـز )ب(« فأجـاب بأنـه لا يتذكـر، وأن مـا حصـل عليـه هـو شـهادة دفـع الـزكاة. وبعـرض 
ذلـك علـى ممثـل المدعـى عليهـا طلـب مهلـة للـرد علـى مـا قدمه وكيـل المدعـي. عليه 
قـررت الدائـرة تأجيـل نظـر الدعـوى إلـى جلسـة يـوم الثلاثـاء 1442/03/10هــ، الموافـق 
2020/10/27م السـاعة السادسـة مسـاءً، وطلبـت الدائـرة مـن ممثـل المدعـى عليهـا 
الإجابـة عمـا ورد فـي المذكـرة المقدمـة فـي هـذه الجلسـة، وعـن فاتورتـي السـداد، هل 
هما سـداد عن زكاة المشـروع بالكامل أم عن ماذا، والإفادة كذلك هل تم الإفراج عن 
العقـد، ورفـع الإجابـة علـى بوابـة الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة قبـل موعـد الجلسـة 

القادمة بوقت كافٍ.

السـاعة  تمـام  وفـي  2020/10/27م،  الموافـق  1442/03/10هــ،  الثلاثـاء  يـوم  وفـي 
السادسـة مسـاءً، الموعد المحدد لنظر الدعوى، وبعد الاطلاع على الفقرة رقم )2( من 
المـادة )الخامسـة عشـرة( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 
الضريبيـة، تمـت المنـاداة علـى الطرفيـن، فحضـر )...( وكيـل المدعـي السـابق حضـوره 
وتعريفـه، كمـا حضـر )...( ممثـل المدعـى عليهـا السـابق حضـوره وتعريفـه. وفي الجلسـة 
سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عما طلب الإمهال من أجله، فطلب منحه مزيدًا من 
الأجـل. عليـه، قـررت الدائـرة الموافقـة علـى طلـب ممثـل المدعـى عليهـا، وتأجيـل نظـر 
الدعـوى إلـى جلسـة يـوم الأربعـاء 1442/04/10هــ، الموافـق 2020/11/25م، السـاعة 

السادسة مساءً.

السـاعة  تمـام  وفـي  2020/11/25م،  الموافـق  1442/04/10هــ،  الأربعـاء  يـوم  وفـي 
السادسـة مسـاءً، الموعد المحدد لنظر الدعوى، وبعد الاطلاع على الفقرة رقم )2( من 
المـادة )الخامسـة عشـرة( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 
الضريبيـة، تمـت المنـاداة علـى الطرفيـن، فحضـر )...( وكيـل المدعـي السـابق حضـوره 
وتعريفـه، كمـا حضـر )...( ممثـل المدعـى عليهـا السـابق حضـوره وتعريفـه. وفي الجلسـة 
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قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية مكونة من صفحة واحدة تضمنت بيانًا للعقود 
الـواردة فـي الإقـرار الزكـوي للمدعي لعام 1439هـ، كما تضمنت إفادة عن آلية محاسـبة 
المدعي وفقًا لما تم إنجازه من العقود وأن المدعي تقدم للمدعى عليها بخطاب يفيد 
تخفيض قيمة عقد عام 1436هـ »مشروع إنشاء مركز )ب(« عليه، قامت المدعى عليها 
بتأجيل محاسبته إلى عام 1437هـ. كما يلي: رأس المال 5% من قيمة المنفذ من العقود 
بالإضافـة إلـى 10.5% ربـح العقـود المنفـذة الجديـدة والقديمة. وبسـؤال ممثل المدعى 
عليها عن الفواتير التي سـبق أن قدمها وكيل المدعي كإثبات لسـداد الزكاة المسـتحقة 
عن كامل المشـروع المشـار إليه أجاب بأن الإجراء المتبع لدى المدعى عليها فيما يخص 
المقاوليـن أن يتـم توزيـع قيمـة العقـد علـى سـنوات العقد والمنجز منه ومـن ثم تربيحه، 
وبنـاء علـى طلـب مـن المقـاول يتـم منحـه خطاب إفراج شـريطة سـداد الـزكاة عن كامل 
قيمـة العقـد المطلـوب بشـأنه خطـاب الإفـراج. وبعرض ذلـك على وكيـل المدعي أجاب 
بصحة تقديمه لخطاب تخفيض قيمة العقد المشار إليه. وبسؤاله عن المستندات التي 
تثبت صحة ما يثيره من سداد كامل زكاة العقد المشار إليه؛ أجاب بأن مستنداته تنحصر 
بملفـه لـدى فـرع الهيئـة والـذي يتضمـن المسـتندات التـي تثبـت سـداد الزكاة عـن كامل 
قيمـة العقـد المشـار إليـه بالإضافـة إلـى مـا قدمـه من فواتير سـداد في جلسـة سـابقة. 
وبسـؤال كلا الطرفيـن عمـا يـودان إضافتـه أجابـا بالاكتفـاء بمـا سـبق تقديمـه، وعليه تم 

قفل باب المرافعة ورفع القضية للدراسة والمداولة.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطـلاع  بعـد 
1376/03/14هـ، وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري 
رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ، وعلى نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي 
ذي الرقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ، وتعديلاتـه، وعلـى لائحتـه التنفيذيـة الصـادرة 
بالقـرار الـوزاري رقـم )1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ، وتعديلاتهـا، وعلـى البنـد )ثالثًـا( مـن 
الأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، بشـأن قواعـد عمل لجان الفصل في 

المخالفات والمنازعات الضريبية.

أمـا مـن حيـث الشـكل؛ فإنـه لمـا كان المدعـي يهـدف مـن إقامـة دعـواه إلـى إلغـاء قرار 
المدعـى عليهـا، المـؤرخ فـي تاريـخ 1441/02/15هــ، بشـأن الربـط الزكـوي التقديـري لعام 
1439هــ. وحيـث يعـد هـذا النـزاع مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصل في 
المخالفات والمنازعات الضريبية، وفقًا للبند )ثالثًا( من الأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 
1441/04/21هــ وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليه خلال 
)ستين( يومًا من تاريخ الإخطار به، استنادًا لما نصت عليه الفقرة )1( من المادة )الثانية 
والعشـرين( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بقـرار وزيـر المالية رقـم )2082( 
بتاريـخ 1438/06/01هــ علـى أنـه: »يحـق للمكلـف الاعتـراض علـى ربط الهيئة خلال سـتين 
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يومًـا مـن تاريـخ تسـلمه خطـاب الربـط، ويجب أن يكـون اعتراضه بموجـب مذكره مكتوبة 
ومسببة يقدمها إلى الجهة التي أبلغته بالربط، وعند انتهاء مدة الاعتراض خلال الإجازة 
الرسـمية يكـون الاعتـراض مقبـولًا إذا سُـلم فـي أول يـوم عمـل يلـي الإجـازة مباشـرة«. 
وحيث إن الثابت من ملف الدعوى أنَّ المدعي أُبلغ بقرار الربط في تاريخ 1441/02/15هـ، 
واعترض عليه مسببًا ومن ذي صفة في تاريخ 1441/03/03هـ، فإن الدعوى بذلك تكون 
قـد اسـتوفت الشـروط النظاميـة الخاصـة بهـا مـن الناحيـة الشـكلية المشـار إليهـا؛ ممـا 

يتعين معه قبولها شكلًا.

وأمـا مـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائرة فـي أوراق القضية وإجابـات طرفيها بعد 
إمهالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين للدائرة أنه فيما يتعلق بطلب المدعي خصم 
قيمة فاتورة الزكاة المدفوعة للعام 1439هـ، بمبلغ )25,462.41( ريالًا، فإن الخلاف فيه 
انتهـى بإقـرار وكيـل المدعـي فـي جلسـة نظـر النـزاع فـي يـوم الأربعـاء 1442/01/28هــ، 
الموافـق 2020/09/16م بصحـة إجـراء المدعـى عليهـا، وانحصـر الخـلاف بطلـب المدعـي 
حسـم مـا سـبق سـداده عـن مشـروع إنشـاء مركـز )ب( كامـلًا بمبلـغ قـدره )119,528.75( 
ريالًا، في حين ترى المدعى عليها أنه فيما يتعلق بمبلغ )119,528.75( ريالًا بشأن مشروع 

مركز )ب( فهذا المبلغ احتُسب للمدعي عن ربط عام 1437هـ.

وحيـث نصـت الفقـرة )3( مـن المـادة )العشـرين( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة، 
الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم )2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ، علـى أنـه »يقـع عبء إثبات 
صحـة مـا ورد فـي إقـرار المكلـف الزكـوي من بنـود وأي بيانات أخرى علـى المكلف، وفي 
حالـة عـدم تمكنـه مـن إثبـات صحـة ما ورد فـي إقراره، يجوز للهيئة عـدم إجازة البند الذي 
لا يتم إثبات صحته من قِبل المكلف أو القيام بربط تقديري وفقًا لوجهة نظر الهيئة في 
ضـوء الظـروف والحقائـق المرتبطـة بالحالـة والمعلومـات المتاحـة لهـا«، وحيـث سـألت 
الدائـرة فـي جلسـة نظـر النـزاع المنعقـدة فـي يـوم الأربعـاء 1442/02/13هــ، الموافـق 
2020/09/30م، وكيـل المدعـي هـل تـم التقـدم للمدعـى عليهـا بطلب خطـاب إفراج عن 
العقـد محـل النـزاع »مشـروع إنشـاء مركـز )ب(« فأجـاب بأنـه لا يتذكـر. وحيـث إن الإجـراء 
المتبـع لـدى المدعـى عليهـا فيما يخص المقاوليـن أن يحصل المقاول من المدعى عليها 
علـى خطـاب إفـراج بعـد سـداد الـزكاة عـن كامـل قيمـة المشـروع المطلـوب لـه خطـاب 
الإفـراج؛ لكـي يقدمـه للجهـات المعنيـة، وهـذا ما أكـده ممثل المدعى عليها في جلسـة 
نظـر النـزاع المنعقـدة في يوم الأربعـاء 1442/04/10هـ، الموافـق 2020/11/25م؛ حيث 
ذكـر أن »الإجـراء المتبـع لـدى المدعـى عليهـا فيمـا يخـص المقاوليـن أن يتـم توزيـع قيمة 
العقـد علـى سـنوات العقـد والمنجـز منـه ومن ثم تربيحـه، وبناءً على طلـب من المقاول 
يتـم منحـه خطـاب إفـراج شـريطة سـداد الـزكاة عـن كامل قيمـة العقد المطلوب بشـأنه 
خطاب الإفراج«. وحيث لم يقدم المدعي ما يطعن بصحة وسلامة إجراء المدعى عليها، 
ممـا يتضـح معـه -والحـال مـا ذُكر- صحة وسـلامة إجراء المدعى عليها. ولا ينال من ذلك 
فاتورة السداد على مطبوعات مصرف ... والتي قدمها وكيل المدعي والتي يسعى من 
خلالهـا لإثبـات سـداد الـزكاة عـن كامل مشـروع إنشـاء مركـز )ب(؛ حيث لم يتضـح للدائرة 
أنهـا سـداد عـن زكاة كامـل قيمـة العقـد، عـلاوة على ذلك فقد كتب علـى الفاتورة بخط 
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اليد عبارة »إثبات سداد زكاة مشروع )ب(« وهو ما لا تطمئن له الدائرة. كما لا ينال من 
النتيجـة التـي انتهـت إليهـا الدائـرة ما أثـاره وكيل المدعي من أن مسـتندات الإثبات على 
سداد زكاة كامل قيمة العقد موجودة في ملف موكله لدى فرع المدعى عليها؛ وذلك 
لعـدم تحديـده لنـوع وماهيـة تلـك المسـتدات، وبالتالـي فـإن مـا ذكره يعد كلامًا مرسـلًا 

ويتعين الالتفات عنه.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد الدراسة والمداولة؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

قبول دعوى المدعي )...( هوية وطنية رقم )...( مالك مؤسسة )...( سجل تجاري رقم 
)...(، شكلًا، ورفضها موضوعًا.

ـا بحـق الطرفيـن، وتُلـي علنًـا فـي الجلسـة، وحـددت الدائـرة يـوم  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الخميس 1442/05/09هـ الموافق 2020/12/24م موعدًا لتسلم نسخة القرار. ولأيٍّ من 
أطـراف الدعـوى اسـتئنافه خـلال )ثلاثيـن( يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسـلمه، 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة في حال عدم استئنافه. بحيث يصبح نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


